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المقدمـــــــــــــة
المقدمة:
تعد مسألة اختيار النظام الانتخابي من أهم القرارات بالنسبة لأي نظام ديمقراطي ,ففي أغلب الأحيان يترتب على هذا الاختيار نظام انتخابي معين ذو تبعات مهمة على مستقبل الحياة السياسية في البلد المعني, حيث أن النظم الانتخابية المنتقاة تميل إلى الديمومة في الوقت الذي تتمحور فيه الاهتمامات السياسية المحيطة به حول امكانية  الاستفادة من المحفزات التي توفرها الأنظمة الانتخابة. وعلى الرغم من أن انتقاء النظم الانتخابية يتم مؤخراً من خلال عملية مدروسة إلا إن ذلك لم يكن كذلك فيما مضى ففي كثير من الاحيان كانت عملية الانتقاء تتم بشكل عرضي كنتيجة لتزامن مجموعة من الظروف غير الاعتيادية أو استجابة لميل شائع أو بسبب تحول تأريخي مفاجئ دون أن ننسى مسائل الإرث الاستعماري وتأثير المحيط بها, كعوامل بالغة التأثير. أن أي نظام ديمقراطي ناشئ  يحتاج  إلى انتقاء  نظام انتخابي معين لانتخاب سلطته التشريعية وحكومة منبثقة عن هذه السلطة 0وكما يمكن أن تفضي الأزمات السياسية الحاصلة في النظم الديمقراطية القائمة إلى تغيير النظام الانتخابي المعتمد وحتى في غياب تلك الأزمات فقد يعمل مؤيدوا الإصلاح السياسي على وضع مسألة تغيير النظام الانتخابي على الأجندة السياسية في بلد ما , وعادة ما تتأثر القرارات المتخذة لتغيير النظام الانتخابي المعتمد أو للإبقاء عليه بعاملين اثنين هما :-
1. افتقاد القوى السياسية للدراسة الكافية حول النظم الانتخابية مما ينتج عنه غياب الوعي الكامل حول مختلف الخيارات المتوفرة والنتائج المترتبة على كل منها. 
2. أو على العكس من ذلك استغلال القوى السياسية لدرايتها بتفاصيل النظم الانتخابية للدفع باتجاه اعتماد نظام يعتقدون بأنه يتلاءم بشكل أفضل مع مصالحهم الحزبية.
وإضافةً إلى النتائج المحسوبة مسبقاً يمكن أن ينتج عن عملية انتقاء النظام الانتخابي تبعات لم تكن بالحسبان لحظة اختيارها لذلك فقد لا تكون الخيارات المتخذة هي الأفضل لمصلحة الحياة السياسية على المدى الطويل وقد ينتج عنها أحياناً تبعات قد تكون كارثية بالنسبة للعملية الديمقراطية في البلد المعني 0وعليه فأن الخلفية وراء انتقاء النظام الانتخابي قد تكون بقدر أهمية الخيار المعتمد ذاته , فعمليه انتقاء النظام الانتخابي هي مسألة سياسية بالدرجة الأولى وليست مسألة فنية يمكن لمجموعة من الخبراء المستقلين معالجتها . فغالباً ما تكون المصالح السياسية في صُلب الاعتبارات أن لم تكن الاعتبار الوحيد الذي يتم انتقاء النظام الانتخابي من بين الخيارات المتوفرة ,والتي لذلك السبب بالذات عادة ما تنحصر في عدد قليل من الخيارات وفي الوقت نفسه تؤدي الحسابات السياسية قصيرة المدى إلى التعتيم على النتائج طويلة الأمد للأنظمة الانتخابية وذلك على حساب المصالح الأكبر للنظام السياسي العام . وبالتالي وعلى الرغم من الصعوبات يهدف هذا الموضوع إلى معالجة النظام الانتخابي واثره على خارطة الكيانات السياسية في البرلمان العراقي من عام 2005 إلى عام2014، وطالما إن عملية تنظيم المؤسسات السياسية تعد مسألة أساسية ليس بالنسبة للديمقراطيات الناشئة فحسب، إنما كذلك بالنسبة للديمقراطيات الراسخة والتي تعني بموائمة أنظمتها ومؤسساتها لتتماشى بشكل أفضل مع الواقع السياسي المتغير، إذ حفزت الحركات الدافعة باتجاه الديمقراطية في الثمانينات والتسعينات من القرن الماضي باتجاه البحث عن إشكال أكثر استقراراً وملائمة للمؤسسات التمثيلية السياسية لما في ذلك من تقييم جديد للأنظمة الانتخابية ولقد شجع على ذلك الإدراك المتزايد لحقيقة مفادها إن للخيارات والممارسة فيما يتعلق بتنظيم المؤسسات السياسية تأثير كبير على النظام السياسي العام، وعلى سبيل المثال هناك إدراك متعاظم لإمكانية تصميم النظم الانتخابية بشكل يوفر التمثيل الجغرافي ويحفز على تحقيق النسبية في التمثيل في آن واحد, وبما يشجع على قيام الأحزاب السياسية الفاعلة على المستوى الوطني 0وفي الوقت نفسه يوفر المزيد من الفرص لتمثيل المرأة والأقليات المحلية وإمكانية استخدام النظام الانتخابي لتحقيق التعاون والتوافق في المجتمعات التي يسودها الانقسام من خلال اعتماد وسائل مبتكرة واستخدامها كمحفزات وضوابط في الوقت نفسه, لذلك ينظر إلى الأنظمة الانتخابية اليوم على إن لها تأثير حاسم في النظام السياسي وعلى خارطة الاحزاب السياسية بالإضافة إلى أهميتها البالغة فيما يتعلق بقضايا إدارة الحكم على نطاق أوسع.
أهمية الدراسة:
    تنبع أهمية الدراسة من أهمية النظم الانتخابية نفسها, التي أصبحت واحدة من أهم المسائل التي تحظى باهتمام كبير في معظم دول العالم لاسيما الديمقراطية منها .فضلا عن كون الدراسة تتناول موضوع النظام الانتخابي في العراق لما له من أهمية كبيرة على واقع بناء العملية الديمقراطية فيه , وعلى خارطة الاحزاب السياسية ،والذي يتجسد بتأثيره على النظام السياسي برمته ،هذا من جانب ، ومن جانب آخر ، نلاحظ قلة أو محدودية في عدد الدراسات و البحوث  الأكاديمية التي تتناول موضوع النظم  الانتخابية وعلاقتها بالاحزاب السياسية وتأثيراتها السياسية.

فرضية الدراسة
    تنطلق الدراسة من فرضية مفادها - على الرغم من المزايا التي يوفرها  النظام الانتخابي في العراق ، إلا انه ما زال يكتنفه عدد من السلبيات التي انعكست بدورها على عمل المؤسسات السياسية وعلى توزيع خارطة الاحزاب السياسية في البرلمان،كما ان مشكلة  الآثار السلبية للنظام الانتخابي من المشكلات الملحة التي تحتاج لحلول حقيقية وناجعة ،فضلا عن ذلك ،إن نجاح عملية بناء الديمقراطية تعتمد بنسبة كبيرة على جملة من المستلزمات ،من بينها ، إصلاح النظام الانتخابي ، بالإضافة الى القيام بالإصلاحات الدستورية و القانونية الأخرى ، بما ينسجم و متطلبات عملية التحول الديمقراطي في العراق. 
إشكالية الدراسة   

  تقوم الدراسة على إشكالية مفادها  هل ان للنظام الانتخابي في العراق دور في عملية التحول الديمقراطي وفي توزيع خارطة الاحزاب السياسية بعد الانتخابات في البرلمان  ؟ وإذ كان هناك دور سواء كان سلبا كان ام ايجابا ؟ وإذا كان سلبا فهل النظام الانتخابي  لوحده أم  أن هنالك اسباب أخرى تساهم معه في خلق الاشكالية للنظام السياسي العراقي؟

منهجية الدراسة 

    نظرا لطبيعة الدراسة المتنوعة ، ولغرض التحقق من فرضية البحث ، اعتمدت الدراسة منهج التحليل النظمي ،فضلا عن اعتماد المنهج المقارن في دراسة انواع النظم الانتخابية ونتائج الانتخابات العراقية من عام (2005الى عام 2014 ) وتبيان تبعاتها  السياسية،كما اعتمدت الدراسة المنهج التحليلي السلوكي عند دراسة سلوك الناخب العراقي اثناء عملية التصويت  في الانتخابات. 
هيكلية الدراسة:
قسمت الدراسة إلى أربعة فصول تناول الفصل الأول ماهية النظم الانتخابية وأهميتها وتضمن المبحث الأول مفهوم الانتخاب والنظام الانتخابي والمبحث الثاني المعايير الأساسية في تصميم الأنظمة الانتخابية وأنواعها. والفصل الثاني تناول النظام الانتخابي للدورة الانتخابية الأولى لعام 2005، وتضمن الفصل ثلاث مباحث، المبحث الأول: القائمة المعلقة وأثرها على نتائج الانتخابات العراقية عام 2005، والمبحث الثاني: خارطة الكيانات السياسية الفائزة في برلمان 2005، والمبحث الثالث: نظام الانتخابي للدورة البرلمانية الثانية عام 2010. أما الفصل الثالث تناول النظام الانتخابي للدورة البرلمانية الثانية عام 2010 وعالج المبحث الأول نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الثانية والمبحث الثاني الفيتو والمعارضة في إطار الشراكة السياسية والمبحث الثالث تناول الفدرالية والاستقلال الفئوي، والمبحث الرابع اتجاهات السلوك التصويتي للناخب العراقي وناقش المبحث الخامس العمليات الانتخابية وأثرها على خارطة الكيانات السياسية. أما الفصل الرابع فتناول النظام الانتخابي للدورة الانتخابية الانتخابية الثالثة عام 2014 فعالج المبحث الأول نظام سانت ليغو المعدل والمبحث الثاني تناول نتائج الانتخابات البرلمانية لعام 2014 أما المبحث الثالث فتناول أثر النظام الانتخابي على خارطة الكيانات السياسية في برلمان 2014 وتضمنت الدراسة الخاتمة والاستنتاجات التي توصل إليها البحث.























